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الجزيل و حمدنا الكثير لله سبحانه و بداية نتوجه بشكرنا 

مل المتواضع تعالى على توفيقه لنا في إنجاز هذا الع

 : مصداقاً لقوله تعالى

كُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إنَِّ " كُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لََزَِيدَنَّ نَ رَبُّ وَإذِْ تَأذََّ
 "عَذَابِي لشََدِيد  

 07الآية  –سورة إبراهيم 

 ربّنا على ما وهبتنافالحمد لك 

لنتقدم بعد ذلك بالشكر الكبير و التقدير و العرفان إلى 

على قبوله علينا من  النحوي سليمانالَستاذ المشرف 

أجل إنجاز هذا العمل و على المساعدة التي قدمها لنا من 

توجيهات قيمة و نصائح و إرشادات خلال إعدادنا لهذه 

 المذكرة

لشكر الجزيل إلى اللجنة كما لا يفوتنا أن نتقدم با

 المحترمة

 

 لكل هؤلاء .. نسمي عبارات الشكر و التقدير. 

 مليكة  –إلهام 

 



 

 
 
 
 

 
 

و أبي الغالي وهذا الانجاز صغير بحقهما على كل ما  الحبيبة أمي إلى
قدماه لي من دعم معنوي ومادي ووقوفهما بجانبي وتقديمهما ما 

 يستطيعان
 

 أوبجانبي سواء بتشجيع  او وأخواني أصدقائي الذين وقفو إخوتي إلى
 .قلبي أعماقمن  أشكركمفي غيابي  أوفي وجهي  بدعوة

 
 أهدي هذا العمل

 
 
 

 موتحمليكة 
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إن جريمة القتل هي من الجرائم التقليدية و القديمة، حيث نجد أن عهدها يعود إلى اليوم الذي 
قتل عليها، حين اقتضت حكمته أن يخلق آدم و ذريته، و كانت أول جريمة خلق الله فيه الأرض و من 

 قد وقعت منذ بدء الخليقة، عندما قتل قابيل أخاه هابيل.

تعتبر جريمة القتل من أبشع الجرائم لأنها تحرم الضحية من حياته فهي تحرم المجتمع من عضو 
يعات قد قررت لها أشد العقوبات تتمثل في من أعضائه يساهم في نشاطه و تطوره، لذلك فإن كافة التشر 

الإعدام و السجن المؤبد و ذلك حسب الظروف و الملابسات التي قد تتصل بها و من بينها التشريع 
بأنه إزهاق روح إنسان عمداً، و من هذا التعريف :" ق.ع  254الجزائري الذي عرف القتل في المادة 

و هي الركن المادي المتمثل في إزهاق الروح أي القيام بعمل يمكننا استخلاص أركان جريمة القتل العمد 
 إيجابي من شأنه أن يؤدي إلى الموت و يتكون هذا الركن من ثلاثة عناصر: 

و هو النشاط الذي يقوم به الفاعل لتحقيق النتيجة المعاقب عليها، فإن  :السلوك الإجرامي -1
ها لا تشكل جريمة القتل و لا حتى الإرادة وحدها حتى و إن كانت حقيقية و معلن علي

 المحاولة و يشترط أن يكون السلوك عملا إيجابيا.
إزهاق الروح: و هي النتيجة المترتبة على السلوك الفاعل و ليس من الضروري أن تتحقق إثر  -2

 نشاط الجاني مباشرة فيمكن أن يكون بين النشاط و النتيجة فاصل زمني. 
سبب لا دخل لإرادة الجاني فيه فالفعل هنا يكون شروعاً في القتل أما إذا لم تتحقق الوفاة ب

 العمد يعاقب عليه كالقتل. 
 على النحو الذي سبق يفترض أن يكون المجني عليه إنساناً حياً.و إزهاق الروح  -

رابطة السببية: لا يكفي أن يحصل من الجاني سلوك إجرامي و تتحقق النتيجة بل يجب توافر  -3
ادي كاملا في حق الجاني أن تكون هذه النتيجة قد حصلت من هذا السلوك، أي أن الركن الم

 رابطة السببية، إذ لولا السلوك الإجرامي لما تحققت النتيجة. توجد بين السلوك و النتيجة

         العمد توافر القصد الجنائي العامو الركن المعنوي: القصد الجنائي: تقتضي جريمة القتل 
حيث يتمثل القصد العام في انصراف إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل القتل مع علمه بكافة و الخاص  

العناصر المكونة للركن المادي للجريمة، أما القصد الخاص في جريمة القتل العمد هو نية قتل المجني 
ق الروح ق.ع الفرنسي على أنه إزها 295عليه أو إزهاق روحه، كذلك عرفه المشرع الفرنسي في المادة 

 المرتكب إراديا.
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و من خلال رجوعنا إلى النصوص القانونية المنظمة لجريمة القتل العمد و التعمق في قراءتها 
 صور: 3نجد أن جريمة القتل لها 

كون فيها القتل مقترنا بظروف مشددة و لا يلزم فيها غير ى: صورة القتل البسيط و التي لا يالأول -
 يمة.الأركان العامة لهذه الجر 

الثانية: هي صورة القتل المقترن بظروف مشددة تنبئ عن خطورة الجاني إما لأنه تدبر و أمعن  -
في رؤية ثم أقدم على القتل و هو هادئ النفس ثابت الجنان كما في القتل مع سبق الإصرار و 

ناية أو التسميم و الأعمال الوحشية و قد يقترن القتل بجو الترصد، و القتل باستعمال التعذيب 
جنحة أخرى و في كل هذه الحالات تشدد جريمة القتل و العمد و ترفع عقوبتها إلى الإعدام و 

 هذا ما سنوضحه لاحقا.
و الصورة الثالث هي التي يقترن فيها القتل بظروف مخففة كعذر قتل الأم لابنها حديث العهد  -

الزوجين متلبسا بالزنا، و يضاف بالولادة و عذر تجاوز حد الدفاع الشرعي و عذر مفاجأة أحد 
إلى هذه الأعذار القانونية المخففة الواردة على سبيل الحصر في قانون العقوبات ظروف قضائية 

ق.ع و التي أعاد المشرع  53المشرع لتقدير القاضي و نصت عليه المادة مخففة و التي تركها 
 20/  1427ذي القعدة  29في المؤرخ  06/23 رقم ترتيبها بموجب التعديل الأخير بالقانون

و نص على شروط و حدود تطبيق الظروف المخففة على النحو الذي يأتي بيانه  2006ديسمبر 
 لاحقا.

تطبيق العقوبة المناسبة على مرتكبها تكمن أهمية دراسة الموضوع في مجال قياس جسامتها و و 
، و إيمانا منها بهذه الأهمية و ما تشكله إضافة إلى أنها أهم وسائل التغريد التشريعي و القضائي للعقاب

جناية القتل العمد من خطورة و فضاعة، زيادة إلى انتشارها الواسع في وقتنا الحالي و ما يطرحه تطبيق 
من إشكالات على جهاتنا القضائية و قد يكون هذا هو  الظروف المشددة و الأعذار المخففة لهذه الجناية

القاضي في حياته العملية إذا ما اقترفت الجريمة المطروحة عليه بظروف  الإشكال الرئيسي الذي يصادفه
فتشدد و ملابسات يصعب تفسيرها ما إذا كانت تدخل ضمن الظرف الذي قصده المشرع في مواده 

 العقوبة أو تخفف.

النقائص و تحديد الثغرات  إبرازأما من الناحية المتخصصة حول موضوعنا بالتحديد هو محاولتنا 
إظهار العوائق، إما لتصحيحها أو سدّها أمام من يريد الإفلات من العقاب و تفسير بعض النصوص و 

 القانونية تفسيرا صحيحاً لكي لا تستغل النصوص في غير مكانها و الانحراف بها إلى غير مقصدها.

ع و يكون ختيار الموضو أعطتنا دافعاً ذاتياً و آخراً موضوعياً لكي نقوم باالتي و هذه الأهمية 
تخرجنا، فمن الأسباب الذاتية: الرغبة في التعمق في مثل هذه المواضيع، خاصة و إنها  موضوع مذكرة
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كانت موضوعاً للدراسة و الذي بحق كان شيقاً إضافة إلى رغبتنا في إعطاء السبل لمحاكمة المجرمين 
 الذين بجرمهم فاقوا كل التصورات في ارتكابهم للجرائم.

موضوعي لاختيار هذا الموضوع هو الأحداث التي يعيشها العالم و خاصة عالمنا أما الدافع ال
العربي الذي ننتمي إليه باندلاع ثورات و ما خلفتها من جرائم بشعة، كالقتل بجميع طرقه و أساليبه الرهيبة 

 محاولين من خلال هذا إبراز الطرق البديلة لمحاكمتهم و عدم الإفلات بأفعالهم.

ا بهذه الدراسة اعترضتنا صعوبات جمّة، خاصة نقص الكتب المتخصصة و التي و عند قيامن
تكون دراستها تحليلية و نقدية لأنه و إن كانت الكتب التي تتكلم حول ظروف التشديد و التخفيف لجرائم 
القتل كثيرة، إلا أنها تكون دراسة وصفية فقط تهتم بالنصوص دون تحليلها، و مما اعترضنا هو صعوبة 

قسيم و ضبط الخطة لتشابه عناصرها و تداخلها و ترابطها، لإضافة إلى الصعوبة التي وجدناها في ت
ي قد تكون منعدمة في بعض الأحيان، و من الصعوبات أيضا إيجاد مراجع حول بعض العناوين و الت

الفقه  عدم وجود نظرية واحدة و جامعة لفكرة الظروف في جريمة القتل العمد ، ضف إلى ذلك اختلاف
 .بخصوصها و في بعض الأحيان اختلاف حتى القضاء بخصوصها

غير أنه و نظرا للأهمية العلمية و العملية البالغة لدراسة فكرة الظروف المحيطة بجريمة القتل 
 العمد.

و حيث أن فكرة الظروف قد تنال الحيز الكبير في مجال التطبيقات القضائية و المنازعات أمام 
 .المحاكم بخصوصها

 و لما كان الأمر متعلقا أساسا بفكرة العقوبة و تأثير تلك الظروف عليها.

 فإن الإشكال الذي نطرحه بخصوص هذا الموضوع هو: 

 كيف عالج المشرع الجزائري الظروف المشددة و المخففة لجريمة القتل العمد ؟ -

 الدراسة. و هذا كله باعتمادنا المنهج التحليلي و الوصفي و الذي يلاءم مثل هذه

 و كل ذلك باتباع الخطة التالية: 

تناولنا في الفصل الأول: الظروف المشددة لجريمة القتل، حيث قسمنا هذه الدراسة إلى فصلين، 
الذي تضمن أربعة مباحث، في المبحث الأول: الظروف المشددة بالنظر إلى النية، المبحث الثاني: 

ملة، أما المبحث الثالث: الظروف المشددة بالنظر إلى الظروف المشددة بالنظر إلى الوسائل المستع
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الغرض المراد الوصول إليه من طرف الجاني، و في المبحث الرابع: الظروف المشددة بالنظر إلى صفة 
 المجني عليه.

قتل أما الفصل الثاني: الأعذار المخففة لجريمة القتل العمد، فجزأناه لثلاثة مباحث، في المبحث الأول: 
بنها حديث عهد الولادة، و في المبحث الثاني: عذر تجاوز حد الدفاع الشرعي، و أخيرا المبحث الأم لا

 الثالث: عذر تلبس أحد الزوجين بالزنا.

 

    



 

 

 الفصل الأول: العقوبات المشددة لجريمة القتل العمد

 المبحث الأول: الظروف المشددة بالنظر إلى النية

 المطلب الأول: القتل مع سبق الإصرار

 المطلب الثاني: الترصد

 المبحث الثاني: الظروف المشددة بالنسبة إلى الوسائل المستعملة

 المطلب الأول: القتل بالتسميم و سبب تشديد العقاب

 المطلب الثاني: استعمال التعذيب و وسائل وحشية

المبحث الثالث: الظروف المشددة بالنظر إلى الغرض المراد الوصول 
 إليه من طرف الجاني

 المطلب الأول: اقتران القتل بجناية

 المطلب الثاني: اقتران القتل بجنحة أخرى

ابع: الظروف المشددة لجريمة القتل العمد بالنظر إلى صفة المبحث الر 
 المجني عليه

 المطلب الأول: قتل الأصول

 المطلب الثاني: قتل الفروع.
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الظروف المشددة هي الوقائع والملابسات التي في حال اقترانها بالجريمة تشدد عقوبتها سووا  اوا  
 ا لهذا الوصف.هذا التشديد مغيرًا لوصف الجريمة أو مبقي

 2006اف المشرع إلى الظروف المشددة الموذاورة فتورة أمنيوة وذلور إعور تقوديل قوانو  الققوبوات فويوقد أض
 .2006 - 12 -20المؤرخ في  23-06بموجب القانو  رقم 

وعلووى اوورار الظووروف المشووددة المنصووو  عليهووا فووي قووانو  الققوبووات علووى سووبيل الحصوور يوجوود  
بجنايووة القتوول القموود. والتووي أجوواأت للقاضووي أ  يتجوواوأ الحوود ا قصووى للققوبووة  الظووروف المشووددة المتقلقووة

إلّا إذا تووافرت أعوذار  يجوب عليوذ ذلور فهوي وجوبيوة للقاضوي  المقررة قانونا لجريمة القتل القمد البسيط بل
ل القموود موو  فوولال المباحوو  وسوووف نتنوواول الظووروف المشووددة لجنايووة القتوو  أو ظووروف تف ووف موو  الققوبووة

 لآتي شرحها.ا
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 الجاني نيةبالنظر إلى  المشددةالمبحث الول: الظروف 

مووو  ..ع.ع. علوووى أ ت  القتووول قووود يقتووور  بسوووب. ا صووورار أو الترصووود .  255تووون  الموووادة 
ويتضووم موو  نوو  هووذ  المووادة أ  القتوول القموود يرجووع فووي هووذ  الحالووة إلووى النيووة الدافليووة لوود  الجوواني والتووي 

 ار  على ارتااب الجريمة أو ترصد  بالمجني عليذ.تتضم وتتجلى م  فلال إصر 

 مع سبق الإصرارالمطلب الول: القتل 

 تعريف سبق الإصرار الفرع الول:

..ع سب. ا صرار بأنذ عقد القأم قبل ارتااب فقل الاعتدا  على الشف    256تقرف المادة 
متوق ة على أي ظرف أو  أو حتى على شف  يتصادف وجود  أو مقابلتذ و حتى لو اانت هذ  النية

 شرط اا .

اما يقد سب. ا صرار و بالرام م  أنذ يستفل  م  أفقال ظاهرة و مواقف تتقل. بالجانب 
فقرة  44المادي للجريمة ظرفاً شفصياً يستقل بذ صاحبذ في حالة تقدد ال اعلي  و لا يتقد  طبقاً للمادة 

 .1م  ..ع إلى باقي المساهمي  2

 الفرع الثاني: عناصر سبق الإصرار

 و حسب هذا التقريف لسب. ا صرار عنصرا  همات 

  العنصر الزمني:أولا: 

الهادئ على إقدامذ في تن يذ الجريمة يستغلها ال اعل في ت اير  و هو ال ترة الأمنية التي تسب. 
مفاطر و القواقب التي قد تصيبذ و تصيب الضحية  تن يذها م  عدمذ و في تدبر تام  ناظراً إلى ال ال

 تبدأ عند بد  ا رادة في إحدا  النتيجة ا جرامية و تنتهي عند التن يذ. 

و الأم  المتطلب للت اير و التدبر في هدو  قد يتوفر لشف  أو عدة أشفا  في حالة الات ا. 
 سب. ا صرار ظرفاً شفصياً.  الجنائي على الاعتدا  بي  مجموعة م  المساهمي  مما يجقل م 

يتقد  في حالة الات ا. إلى اافة المتهمي  و ياو  ظرفاً مشدداً لهم حتى و إ  بقي ال اعل الحقيقي 
 .2مجهولاً 

                                                           
 .31/32    جع ساب.مر أحس  بوسقيقة   -1

  الجأائر     2017قديد عدنا   ظروف الجريمة في التشريع الجنائي الجأائري  دار هومة للنشر و الطباعة   -2
326. 
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  سي: النفالعنصر ثانياً: 

الن سية المتسمة بالهدو  و التحام فيها عند الت اير و التدبر في ارتااب و يقصد بذ حالة ال اعل 
الجريمة  و هو أهم م  القنصر الأمني الذي م  أجل القنصر الن سي  إذ الت اير و التدبر الهادئ 

فهو حالة قصرت   حسب الوقائع التي يستفلصها القاضي هو ا ساس سوا  طالت ال ترة الأمنية أم
باطنية يستفلصها القاضي م  وقائع فارجية تاشف ع  شفصية ال اعل و ما تتسم بذ م  فطورة  ذلر 
أ  حالة سيطرتذ على ت اير  الن سية لم تجقلذ يتراجع ع  فارة ارتااب الجريمة لولا تلر الفطورة التي في 

إجرام  و الشي  الذي جقل م  المشرع شفصيتذ و التي جقلتذ يصمم على تن يذ ما تبادر في ذهنذ م  
..ع با عدام عوض السج   261تشديد جريمة القتل المقترنة بظرف سب. ا صرار طبقاً لن  المادة 

 .31ال قرة  263المؤبد طبقاً لن  المادة 

 الفرع الثالث: إثبات سبق الإصرار

أمر ن سي متصل بالقصد  و أحيانا قد يتقذر وجود   و لهذا فإ   م  المت . عليذ أ  ا صرار
 سب. ا صرار يفضع في ا عبات لقواعد قريبة م  قواعد إعبات القصد الجنائي.

فلا يما  إعباتذ على نحو مباشر    ليس لذ ايا  مادي ملموس يما  أ  ترد عليذ وسائل 
ة القرائ  التي تاشف وجود  و هذ  القرائ  عديدة  فقد إعبات و إنما يست اد م  وقائع فارجية تاو  بمعاب

تاو  أقوالا صدرت ع  المتهم و أعل  فيها فطتذ ا جرامية أو تهديدات صدرت عنذ  و قد تاو  أعمالا 
تحضيرية سابقة على التن يذ اشرا  سلاح ناري  أو شحذ ساي   و قد يستنتج م  سب. ا صرار م  او  

 ادة ا فذ بالعأر أو ارتااب الجريمة بمجرد التقا  بقدو  م  اير مناقشة بينهما.بيئة المتهم تسود فيها ع

فمتى عبت توافر سب. ا صرار فقلى المحامة أ  تستظهر  بسؤال يشترط أ  ياو  مستقل و 
متميأ  و هذا ما قضت بذ المحامة في القرار الصادر ع  الغرفة الجنائية الذي جا  فيذت إذا اا  السؤال 

وح على المحامة قد تضم  فقلًا رئيسيا و هو القتل القمد و ظرفاً مشددا و هو سب. ا صرار فإ  المطر 
  و اا  1982نشرة القضاة  1981مارس  24ي معل هذا السؤال يقد متشبقاً و يؤدي إلى النقض الجنائ

و متميأ  هذا قرار الغرفة الجنائية الذي اشترط أ  ياو  ال فقل و ال ظرف مشدد محل سؤال مستقل
الصادر  35-506رقم    2حتى يتما  أعضا  محامة الجنايات م  ا جابة عليذ بال ارتياح و اطمئنا 

 المحامة القليا. 1984نوفمبر  06بتاريخ 

تضم  استبقاد دفقة بأنذ اا  في حالة و يلاحظ أ  اعتبار سب. ا صرار متوافر لد  المتهم ي
دفاع شرعي     الدفاع الشرعي ي ترض الم اجأة بالاعتدا  و الاضطراب القاجل إلى إتيا  فقل الدفاع  

                                                           
 .327/328قديد عدنا   مرجع ساب.     -1

 .314  الجأائر    1989المجلة القضائية  المحامة القليا  القدد ا ول  -2
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في حي  يقني سب. ا ضرار التدبير الهادئ  اير المتقجل لل قل ا جرامي  و انية ع  البيا  أ  هنار 
فم  عناصر سب. ا صرار أ  لا ياو  المتهم واققاً تحت تأعير  تنافر بي  الاست أاأ و سب. ا صرار 

الاست أاأ  و هو ما ي ترض الت اير الهادئ  و لا  قد يتوافر سب. في ا صرار في حالة قتل الأوع 
أوجتذ حي  م اجأتها متلبسة بالأنا إذا اا  مرتاباً في سلواها فصمم في هدو  على قتلها  إذ تيق  م  

   سب. ا صرار مقلقاً على شرط في هذ  الحالة.فيانتها إذ ياو 

و لا تلاأم بي  نية القتل و سب. ا صرار  و م  عم فلا تناقض في ن ي أحدهما و إعبات الآفر 
 فقد يتوافر سب. ا صرار و تنت ي نية القتل و توجد نية ا يذا . 

 القتل المصحوبة بسبق الإصرار: عقوبة الفرع الرابع

يمة القتل القمد مصحوبة بسب. ا صرار اانت عقوبة ا عدام  و أوضم في حالة عبوت جر 
..ع   يقاقب با عدام ال م  ارتاب جريمة قتل ...   لهذا اعتبر  261المشرع الجأائري في ن  المادة 

 المشرع الجأائري سب. ا صرار ظرفاً مشدداً.

لمصري أنذ إذا عبت م  القانو  ا 232أما بالنسبة للمشرع المصري حي  ن  في مادتذ 
 اصطحاب القتل القمد بسب. ا صرار اانت الققوبة ا عدام.

و ترجع القلة م  تشديد الققاب عند توافر سب. ا صرار أ  الجاني يصمم على الجريمة و 
ين ذها بقد أ  ي ار فيها ت ايراً هادئاً  أتاح لذ أ  يقدر ما يترتب عليها م  أضرار و مفاطر سوا  

 أو بالنسبة للمجني عليذ هو أاعر فطورة. بالنسبة لذ 

فطيرة م  الجاني الذي اانت مسيرة أمامذ فرصة القدول ع   فسب. ا صرار إذ  يتم ع  ن سية
 ظل متمسااً بقأمذ عليها و إقدامذ على ارتاابها.ارتااب الجريمة و مع ذلر 

اماً با عدام و قد صدر ع  محامة الجنايات بمجلس قضا  تبسة في ح. المتهمة )ب.ف( ح
 جل اقترافها جريمة القتل القمد مع سب. ا صرار  حي  أننا و برجوعنا إلى قرار ا حالة الصادر ع  
ارفة الاتهام للوقوف على ملابسات القضية  تبي  أ  المتهمة فقلا اانت قد فارت في جريمتها و 

أفراد عائلة الضحية  فققدت القأم  فططت لها انتقاما لابنتها التي سب. الاعتدا  عليها جنسيا م  أحد
منذ تلر الواققة على أ  تعأر لابنتها  فضلا ع  ذلر فإ  النية المبنية م  طرف القاتلة لم تا  مقتصرة 
على الضحية  بل إنها عقدت القأم على أ  تقتل أي شف  م  عائلة الضحية يأتي إلى منألها  فهذا 

هذا القتل وليد إصرار ساب. التصميم الساب. و عليذ ياو  م اد  و أ  المجني عليها اانت مم  شملهم 
 .1لذلر أصاب قضاة المجلس عند إجابتهم ع  السؤال المتقل. بالظرف المشدد بنقم با البية )ا يجاب(

                                                           
 .30/2002  قضية رقم 2002-07-01حام صادر ع  محامة الجنايات مجلس قضاة تبسة بتاريخ  -1
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 الترصد المطلب الثاني:

تطر. إلى م هوم الترصد و ال ر. بينذ و بي  سب. ا صرار و الققوبة المقررة لذ في سوف ن
 الققوبات الجأائري.قانو  

 الفرع الول: تعريف الترصد

م  ..ع بأنذ انتظار شف  ل ترة طالت أو قصرت في ماا  أو أاعر  و ذلر  257و قد عرفتذ المادة 
  أها. روحذ.

  وسيلة للقاتل يضم  بها تن يذ جريمتذ ايلة و ادراً في ا لة م  و الترصد على النحو الذي سب.
المجني عليذ  و على اير استقداد منذ للدفاع ع  ن سذ  و الغالب أ  الجاني يتف ى ليضم  إنجاح 

فيذ هو عنصر الم اجأة  و هاذا قضي في  هما  ليس شرطاً لقيام الترصد  فالمو لا  الافت فطتذ  
  و عليذ فإ  1صاً م  ينتظر المجني عليذ على مرأ  م  الناس ي اجئذ بالاعتدا مصر بأنذ يقتبر مترب

 الترصد ماو  م  عنصري  همات

 و يتطلب مرور فترة أمنية تطول أو تقصر. ا ول أمنيت -
  ياو  مااناً عاماً يتطلب انتظار الجاني للمجني عليذ في ماا   و يصم في أ العاني ماانيت -

 أو فاصاً بالمتهم أو المجني عليذ.

 الفرع الثاني: الفرق بين الترصد و سبق الإصرار

       عندما قرر المشرع تشديد الققاب في الجرائم القنف القمد عند توفر ظرفي سب. ا صرار 
       لسب. ا صرار و الترصد ن  عليها في صيااة واحدةت سب. ا صرار و الترصد  لا  عند تقري ذ 

و الترصد عرفهما من ردي   مما ي يد أنهما اير متلاأمي  بتوفر أحدهما وجب توفر الظرف الآفر  بل 
 هنار فرو. بينهما تتمعل فيت

أ  للترصد أمارات و دلائل مادية ابقا  ال اعل ل ترة م  الأم  في ماا  عام أو فا  منتظراً  -1
  عليذ  أو م  فلال تتبقذ لذ سوا  بن سذ أو بغير  أو بالسؤال الضحية لتحي  ال رصة و الاعتدا

ع  أمانتذ المألوفة  و م  عم فيما  إعباتذ باافة الطر. القانونية بما فيها الشهود  و هو بهذ  
الحالة ببقا  ال اعل ل ترة م  الأم  في ماا  ينتظر الضحية ي يد توفر ظرف ا صرار بتوفر 

 .2ي أم  الانتظارعنصري الأم  و الت اير ف
                                                           

 .33/34أحس  بوسقيقة  مرجع ساب.     -1

ب   2007ا عبات و فطة البح  في جرائم القتل في الشريقة ا سلامية و القانو  الجنائي  مصط ى محمد الدايدي   -2
 .142   ب 
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إ  الترصد ظرف مادي موضوعي يتقل. با فقال المادية الصادرة ع  ال اعل أو ع  ال اعلي     -2
م   3فقرة  44بة إلى سائر المساهمي  تماماً طبقاً للمادة و عند تقدد الجناة يتقد  تشديد الققو 

 ..ع.
سب. ا صرار هو ظرف شفصي يستفلصذ القاضي م  وقائع الدعو   و لا يما  إعباتذ   -3

بالشهود اونذ يتقل. بالقصد الجنائي  أي بالقنصر الن سي لل اعل  و يما  تصور ظرف سب. 
تل دو  أ  يترب  للضحية  و بإماا  القاضي ا صرار دو  ترصد ام  صمم على جريمة الق

 .1أ  يشدد الققاب عند توفر ظرف الترصد بغير حاجة في إعبات سب. ا صرار

 و إثباته الفرع الثالث: عقوبة الترصد

 طبقاً لن  يقاقب با عدام الجاني إذا حد  الموت بالترصد    فقلذ يسمى ااتيالاً  عقوبة الترصدت
 ..ع ال قرة ا ولى    يقاقب با عدام ال م  ارتاب جريمة قتل  . 261المادة 

     و يقتبر الترصد ظرفاً مشدداً متصلًا بالرا  المادي لجريمة القتل القمد  و قد شدد المشرع الجأائري 
 .2و المصري و الاويتي الققوبة على جريمة القتل مع الترصد إلى ا عدام

او  الترصد مسألة موضوعية ياو  إعباتها فاصة بقاضي الموضوع دوما مقاقب عليذ  إعبات الترصدت
م  المحامة القليا و يجب على قاضي الموضوع أ  يبي  ا دلة التي استند إليها في تشديد الققاب  و 

 دانة  و    الترصد اما سل نا واققة مادية يرد عليها الدليل لا  لا يلأم أ  يذار  في ل ظذ في حام ا
المباشر  فإ  إعباتذ ياو  أسهل م  سب. ا صرار و ال ا دلة تقبل في إعباتذ بما فيها شهادة الشهود و 

  فليس مقنى ذلر ن ي قصد القتل  إذ يقوم القتل بدو  ترصد القرائ   و إذا ن ت المحامة ظرف الترصد
 لا عمدا دو  ظرف تشديد.فياو  قت

ظرف الترصد اانت عقوبة القتل هي ا عدام  و سبب تشديد يوجب الحام با عدام  إلا إذا و إذا عبت 
 قررت المحامة تطبي. ظروف التف يف.

و يجب أ  يشير الحام محامة الجنايات القاضي با دانة إلى توافر ظرف الترصد  و ذلر بأ  يتضم  
تظار المجني عليذ في ماا  ما أو في عدة أمانة  ح. يتما  م  تن يذ جريمتذ  فتلر الحام معلا واققة ان

 .3ا شارة الضمنية تا ي لسلامة الحام

                                                           
 .330قديد عدنا   مرجع ساب.     -1

 .142/143ى محمد الدايدي  مرجع ساب.    مصط  -2

 .53     الجأائر 2006حسي  فريحة  شرح قانو  الققوبات الجأائري  ديوا  المطبوعات الجامقية   -3
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سب. ا صرار بأنذ عقد القأم قبل ارتااب  م  ..ع ظرف 256و جا  في قرار المحامة القليا أ  الماجة 
ال قل على الاعتدا  على شف  مقي  أو شف  يتصادف وجود  أو مقابلتذ و لو اا  هذا القأم 
متوقف على شرط  و م  جهة أفر   عرف ظرف الترصد أنذ انتظار شف  فترة مقينة في ماا  أو 

 عدة أمانة قصد إأها. روحذ.

لطرفي  يما  أ  يوضع على الشال القانوني و أ  يتضم  جميع فالسؤال حول وجود أحد هذي  ا
القبارات الواردة بالن  الفا  بذ  اما يما  أ  يطرح بالصيغة التاليةت هل القتل القمد المشار إليذ في 

 .1السؤال رقم اذا قد اقتر  بظرف سب. ا صرار أو بظرف الترصد

اير أ  المحامة القليا تقليلا لحالات النقض قضت بأنذ ليس م  اللاأم أ  يتضم  السؤال المتقل. 
 .2..ع 256بسب. ا صرار التقريف الذي أورد  القانو  لهذا الظرف بالمادة 

و حسب ما قضت بذ محامة الجنايات بحامة قضا  تبسة بقدم توفر ظرف الترصد في ح. المتهم 
 .3) .ع( و ذلر بإجابتذ ع  السؤال المتقل. بهذا الظرف بالن ي
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 لمبحث الثاني: الظروف المشددة بالنسبة إلى الوسائل المستعملةا

ة القامة أ  المشرع لا يهتم بالوسيلة التي تتم بها الجريمة  إلا أنذ قد يلجأ إذا اانت القاعد
أحيانا لجقل الوسيلة التي تستفدم لارتااب الجريمة ظرفا مشددا  وهذا ما سلاذ المشرع الجأائري عند 

تقمال أية تناولذ لجريمة القتل القمد باعتبارها م  الجرائم ذات الوسيلة المطلقة  بمقنى أنها قد تتم باس
وسيلة دو  تمييأ عم فرع ع  هذا ا صل م  فلال اقرار  بالوسيلة المقيدة  إذ قرر المشرع الجأائري أ  
استفدام السم في القتل أو استفدام وسائل التقذيب وأعمال وحشية يضقنا أمام نموذع فا  جدير 

 الجريمة. بققوبة شديدة وفاصة  بل أاعر م  ذلر جقل معل هذ  الظروف تغير م  وصف

 المطلب الول: القتل بالتسميم و سبب تشديد العقاب

سوف نتطر. إلى مقنى شامل للتسميم باعتبار  مادّة قاتلة مع بيا  ا سباب المؤدية إلى اعتبارها 
 ظروفاً مشددة.

 الفرع الول: تعريف التسميم

لاعتدا  على حياة ..ع  التي عرفت التسميم بأنذ ا 260و هو ال قل المنصو  عليذ في المادة 
     إنسا  بتأعير مواد يما  أ  تؤدي إلى الوفاة عاجلًا أو آجلًا  أياً اا  استقمال أو إعطا  هذ  المواد 

 و مهما اانت النتائج التي تؤدي إليها.

حي  شدد المشرع المصري و الاويتي الققوبة على القتل بالتسميم و ذلر  نذ فضلا ع  
تنم ع  مقنى الفيانة و الغدر م  أقرب الناس بالمجني عليذ  و هم عادة أهل  جسامتها و فطورتها فإنها

العقة بذ  فإ  المجني عليذ لا يستطيع ت ادي فطر هذ  الجريمة و همي م  ناحية أفر  لا تحمل الجاني 
 .1مشقة في ارتاابها. و هي بذلر جريمة شالية

  ع أنذ لم يحدد نوع المادة السامة  إلا أنذ يشترط أ  تاو  قاتلة  260و ما يلاحظ على ن  المادة..
بها  و لم يشترط اي ية تقديمها  فيما  دسّها في طقام أو شراب أو تقديمها اأقرا  أو ع  طري. الحق 

      أيا اا  استقمال هذ  المادة    ...في ن  المادة مطلقات  أو استنشا. تلر المادة أو اير ذلر  إذ جا 
و السم عبارة ع  مادة قاتلة ت تر بفلايا الجسم  مما يتسبب عنها الموت السريع أو البطي  على حسب 

 .2قوتها و اميتها

  

                                                           
 .39أحس  بوسقيقة  مرجع ساب.      -1
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 الفرع الثاني: أركان جريمة التسميم

..ع لجريمة التسميم  هنار را  مادي يتمعل في استقمال مواد سامة و  260  المادة طبقاً لن 
 را  مقنوي يتمعل في نية القتل.

  ةالركن المادي: استعمال المواد السامة المؤدية للوفاأولا: 

و يأتي على رأسها السموم  فالمقصود بالمواد السامة بدليل قول المشرع  التسميم  و قد تاو  هذ  
و عمة مواد أفر  قاتلة بالرام م  عدم اً  لمادة حيواناً االعقبا  أو الققرب  أو نباتاً اال طر  أو مقدنا

 تصني ها ضم  السموم  االسيدا و ال يروس و المواد المشقة.

و ليس في عبارة القانو  وصف المواد السامة  فللقاضي أ  يستقي  في ذلر بالفبرا   و قد ياو  
 إما بسبب طبيقة المادة أو بسبب الامية المستقملة. التسميم مستحيلا

جريمة التسميم أياً اانت طريقة استقمال المواد السامة  فيستوي أ  يضقها الجاني في طقام تقوم 
أو شراب أو يناولها للمجني عليذ ع  طري. الحق  أو الاستنشا. دفقة واحدة أو جرعات متقاقبة  و 

أو الجهاأ التن سي أو ب تم حن ية الغاأ أو تسليم الجاني للمجني عليذ  يستوي أ  يتم ذلر ع  طري. ال م
 .1أدوية و هو يقلم أ  استقمالها مجتمقة م  شأنها أ  تؤدي إلى الوفاة

 الركن المعنوي: نية القتلثانيا: 

قتها إلى شف  دو  أ  يقصد يجب أ  تتوافر نية القتل  فم  يقدم مادة سامة مع القلم بحقي
بذلر قتلذ فإنذ لا يؤافذ على التسميم إذا أفضى فقلذ إلى الموت  و إنما قد يؤافذ على جريمة إعطا  

 .2ال قرة ا فيرة م  ..ع 275مواد ضارة أفضت إلى موت دو  قصد إحداعها وفقاً للمادة 

سأل ع  التسميم و لو اانت نية اير محدودة  أي لو لم و متى توفرت نية القتل فإ  الجاني ي
يقصد قتل شف  مقي   فم  يضع سمّاً في بئر يستسقي منذ عامة الناس يقد تسميماً سوا  ترتّب على 

اذلر بالفطأ في شف  المجني عليذ فيقد مرتاباً للتسميم م  وضع الطقام  عبرةفقلذ موت أولا  و لا 
 .3ف شف  مقي  فتناولذ آفر و ماتأو الشراب المسموم تحت تصر 
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 و إجمالا  تتميأ جريمة التسميم بالفصائ  التاليةت

تتم الجريمة ليس بوفاة المجني عليذ و إنما يتجرّع السم أياً اانت النتائج التي أد  إليها و الآعار  •
 المترتبة.

تدا  على الحياة  فهي ليست قتلا ارتاب بوسائل فاصة  و إنما هي تتميأ الجريمة أولا باونها اع •
 جريمة شالية  اعتدا  .

لا يهم إ  بقي الشف  الذي أعطي السم على قيد الحياة أو لم يصبذ مارو   لا يهم إ  سارع  •
 الجاني بقد أ  أنّبذ ضمير  إلى إأالة السم بتجريع المجني عليذ مادة مضادة للسم.

 : العقوبة المقررة لجريمة التسميمالفرع الثالث

..ع على جناية التسميم با عدام  و قد راعى المشرع في تشددها سهولة  261تقاقب المادة 
تن يذ الجريمة و إف ا  آعارها فضلا ع  افتيار ارتااب الجريمة بهذ  الوسيلة يدل على ادر مم  يع. 

 فيهم المجني عليذ.

ي سب. بيانها عند عرضنا لجريمة القتل القمد بنوعيهات ا لأامية     و تطبي. الققوبات التاميلية الت
مارر وف.  60و الافتيارية  اما تطب. على المحاوم عليذ القترة ا منية المنصو  عليها في المادة 

 .1مارر 276الشروط التي سب. بيانها عند عرضنا لجريمة القتل القمد  المادة 

 و تام  علة التشديد في هذ  الجريمة في اونها يسهل ارتاابها و اذلر سهولة إف ا  آعارها.

 المطلب الثاني: استعمال التعذيب و وسائل وحشية

بقد تطرقنا لجريمة القتل القمد بالتسميم  نتطر. إلى الوسائل التي يستقملها الجاني م  تقذيب       
 ..ع. 2مارر  263  1مارر  مارر  263ال المقاقب عليها في المواد و أعمال وحشية  و هي ا فق

 الفرع الول: تعريف التعذيب و أركانه

مارر المستحدعة التقذيبت  ال عمل ينتج عنذ عذاب أو ألم شديد جسدياً اا   263عرفت المادة 
 أو عقلياً يلح. عمدا بشف  ما مهما اا  سببذ .

ا مم المتحدة المناهضة للتقذيب  و التي عرفت التقذيب في  و هذا التقريف مستمد م  ات اقية
المادة ا ولى منهات   يقصد بالتقذيب أي عمل ينتج منذ ألم أو عنا  شديد  جسدياً اا  أو عقلياً  يتم 
إلحاقذ عمداً بشف  ما بققل أحد الموظ ي  القموميي   أو بتحريض منذ  اراض معل الحصول م  هذا 
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آفر على مقلومات أو اعتراف  أو مقاقبتذ على عمل ارتابذ أو يشتبذ في أنذ  الشف  أو م  شف 
 ارتابذ  أو تفوي ذ أو تفويف أشفا  آفري  .

و لا يشمل التقذيب ا لم أو القنا  الذي ياو  ناشئاً ع  مجرد جأا ات مشروعة أو ملاأماً لها  
 .1لدنيا لمقاملة السجنا او مترتباً عليها في حدود تمشي ذلر مع القواعد النموذجية ا

 مارر للتقذيب يما  استفلا  أراا  الجريمةت 263و م  هذا التقريف المادة 

 الركن الماديأولا: 

ا فقال يتمعل في ارتااب عمل يسبب للضحية ألما شديدا  و في القضا  ال رنسي أمعلة ع  هذ  
 الشنيقةت

ب وجذ الضحية و يديها و م صلي اليد بساي  بقد أ  أشبقها ضرباً الجاني الذي يقوم بشط •
 باللامات.

     الأوع الذي امم أوجتذ و عرّاها و ربطها عم قام بجلدها و وضع على عدييها الّابة ا قمشة  •
 و شطب مفتلف أجأا  جسمها بساي .

ي سريرها عم أشبقوها ضرباً الجناة الذي  قاموا بغرض السطو على بيتها  بتاميم عجوأ و ربطها ف •
 .2باللامات و فتموا هذ  ا عمال الشنيقة بإيلاع جسم في فرجها

ساعات و أشربوها امية  5الجناة الذي  قاموا بضرب المجني عليها بالسوط على رجلها فلال  •
 م أدفلوا منش ة في فمها.ابيرة م  الما  المالم و مساوا عنقها و ضغطوا عليها ع

يطرح التساؤل حول ما إذا اا  التقذيب المقنوي يدفل في عداد التقذيب المقاقب عليذ  و 
مارر ..ع و المادة ا ولى م  المقاهدة الدولية سال ة  263الجواب نقم  فبالرجوع إلى تقريف المادة 

 الذار.

  الركن المعنويثانيا: 

    ية جريمة عمدية تتطلب توافر القصد القام و الفا  مقاً   جريمة التقذيب و القمال الوحش
و يتمعل القصد الفا  في أ  تاو  للجاني إرادة فاصة في إيلام الضحية و التسبب لها في عنا  شديد   

 .3و هذا يتطلب للجاني أ  تاو  لذ عقلية فاصة  حدا  ذلر
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 رةالفرع الثاني: العقوبة المقر 

..ع.ع  و التي تن  على ما يليت  262لقد أورد المشرع الجأائري هذ  الجناية في ن  المادة 
 يقاقب باعتبار  قتلًا ال مجرم مهما اا  وص ذ  استقمل التقذيب أو ارتاب أعمالًا وحشية لارتااب 

 جنايتذ .

تستقمل للتقذيب  و يستنتج م  الن  الساب. الذار أ  المشرع الجأائري لم يحصر الوسائل التي
 و القيام با عمال الوحشية  بل ترر تقدير تلر الوسائل لمحامة الموضوع.

فالقول أ  الجاني استفدم ا عمال الوحشية عند إقدامذ على ذلر  أي أ  هذا ا فير لم يأتِ 
ل يتقمّد ب قل أو سلور إجرامي أدّ  مباشرة إلى وفاة أو إأها. روح الضحية أو طقنذ بالساي  في قلبذ  ب

تقذيبذ و ذلر ع  طري. تقطيع أطرافذ معلا أو قطع أذنيذ أو يديذ أو رجليذ أو وضقذ في الأيت و هو 
 مغلي.
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 المبحث الثالث: الظروف المشددة بالنظر إلى الغرض المراد الوصول إليه من طرف الجاني

ذ م  طرف الجاني تأام  جريمة إلى الغرض المراد الوصول إلي ل الظروف المشددة بالنظرتشمو 
 القتل مع جريمة أفر  في صورتي   ا ولى ارتباط القتل بجناية أفر   و العانية ارتباط القتل بجنحة.

 المطلب الول: اقتران القتل بجناية

 سنحاول وضع دراسة حول م هوم الاقترا  و الشروط الواجب توفرها مع بيا  علة التشديد.

 بالاقتران الفرع الول: المقصود

..ع فقرتها ا ولى استعنا  لقاعدة عدم جمع الققوبات المنصو  عليها في  263نصت المادة 
..ع على عقوبة ا عدام إذا سب. القتل أو صاحب جناية أفر   فللاقترا  مقنى  35و  34المادتي  

 .1ى ا طلا.آفر هو المصاحبة الأمنية التي لا تتطلب أ  ياو  بي  الجنايتي  أي فار. أمني عل

 الفرع الثاني: شروط التشديد

 أولا: لابد من جريمة قتل

و بالجرح القمد المؤدي إلى الوفاة دو  قصد و هذا الشرط اير متوفر بالنسبة للمتهم بالضرب أ
إحداعها  فيجب أ  تقع جناية قتل فالشروع لا يا ي  اير أ  القضا  ال رنسي لم يأفذ بهذا الشرط  حي  

 30بأ  الشروع في القتل يا ي على أساس أ  الشروع في الجناية يقتبر االجناية ن سها. المادة قضي 
 .2..ع.ع

 لقتل بجناية أخرى مهما كان نوعهايجب أن يقترن اثانيا: 

سوا  اانت قتلا أو سرقة موصوفة أو اير ذلر  و لا يشترط أ  تاو  الجناية المقترنة بالقتل  
 تامة  فالشروع يا ي لذلر.

  تكون بين الجنايتين رابطة زمنية يجب أنثالثا: 

لأم  الذي تتوفر في حدود  هذ  الرابطة و ترر تقديرها و إذا اا  القانو  لم يحدد مقدار ا
 .3للقاضي فم  الم روض أ  تاو  ال ترة ال اصلة بي  الجنايتي  قصيرة
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 العلة من التشديد

م  التشديد في حالة اقترا  القتل القمد بجناية أفر  تام  في الفطورة ا جرامية إ  القلة 
ية ال اعل أو الجاني  و ذلر بارتاابذ لجريمتي  على قدر م  الجسامة و التي تاو  في الاامنة في ن س

فترة أمنية قصيرة  مما يجقل ال اعل أو الجاني يشال فطرا على المجتمع نظرا لاستهانتذ بالنصو  
الجأائري  القانونية التي تجرم تلر ا فقال و القيم التي يقوم عليها المجتمع ا مر الذي جقل م  المشرع

 .1يشدد الققوبة و يجقلها ا عدام  و ذلر لتحقي. الردع و الحد م  ال وضى و الاستقرار

 المطلب الثاني: اقتران القتل بجنحة أخرى

 سوف نتطر. إلى م هوم اقترا  القتل بجنحة أفر .

  الفرع الول:

  اما يقاقب على القتل با عدام إذا اا  الغرض منذ إما إعداد أو تسهيل أو  2 فقرة 263تن  المادة 
 تن يذ جنحة فرار مرتابي هذ  الجنحة أو الشراا  فيها  أو ضما  تفلصهم م  عقوبتها .

الواضم م  الن  أ  المشرع الجأائري و استشقارا منذ بفطورة الوضع بالنظر للفطورة ا جرامية للجاني 
 ذ م  القتل وسيلة فقط لتحقي. مآرب أفر   فقد شدد الققاب إلى ا عدام.الذي يتف

و الحقيقة أ  م  لم تردعذ عقوبة الجريمة القتل القمد و هي ا عدام فهذا لا رادع لذ و يجب استئصالذ 
م  المجتمع و المجرم هنا جدير بتشديد الققاب عليذ  نذ مستهتر بأرواح الناس و يقد أيضا فطرا على 

 ل المصالم المحمية جأائياً.ا

 الفرع الثاني: حالات ارتباط القتل بجنحة

ال قرة العانية م  ..ع  نجد أ  حالات التشديد عند ارتباط جناية القتل بجنحة  263باستقرار ن  المادة 
 حالات و هيت 3تاو  في 

 إما للإعداد لارتااب جنحة أو لتسهيل ارتااب الجنحة و تن يذها. -
 يل فرار مرتابيها و شراائهم.إما لتسه -
 إما لضما  التفل  م  الققوبة. -

 و سنتالم ع  ال حالة على حد .
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 ذهاالإعداد لارتكاب جنحة أو لتسهيل ارتكابها و تنفيأولا: 

و في هذا الصدد معلا القتل  عداد لارتااب الجنحة أ  يتوجذ الجاني لسرقة محصول قمم ليلا 
قلذ و لا  عند وصولذ للحقل ي اجئ بوجود صاحب القمم يقظا فيغمد أعنا  اياب صاحب القمم ع  ح

ساينا في صدر  حتى يتما  م  الاستقداد للسرقة و البد  فيها  فالقتل هنا وقع إعدادا لجنحة السرقة التي 
  .1قد بدأ في ارتاابها أصلالم يا  الجاني 

و معال ارتااب القتل لتسهيل جنحة أو تن يذها أ  يدفل أحد اللصو  مساناً لسرقة ما فيذ م  
منقولات و أعنا  جمع المسروقات م  ارفة م  المسا  يفرع رب الدار م  الغرفة المجاورة لاستطلاع 

الل  بضربذ بقطقة حديدية على رأسذ فيرديذ قتيلا في الحال  فالقتل هنا قد حد  أعنا  ا مر  في اجئذ 
ارتااب جنحة السرقة بقصد تسهيل ارتاابها  أو بقصد إتمام تن يذها  إذ أ  البد  في التن يذ اا  قد وقع 

 .2أو  تمام تن يذهاقبل ارتااب جناية القتل  و بالتالي ارتابت جناية القتل لتسهيل ارتااب جنحة السرقة 

 ثانيا: تسهيل فرار الجناة و شركائهم

و يقصد بذلر أ  الجاني الذي ارتاب القتل اتفذ م  الجناية وسيلة تساعد  على ال رار أو بقصد 
مساعدة اير  م  ال اعلي  أو الشراا  على ال رار  و قذ يحد  ذلر أعنا  ارتااب الجريمة أو عقب 

أ  يتما  عدة أشفا  م  إتلاف ا شجار في مأرعة  و عند انصرافهم ارتاابها مباشرة  و معال ذلر 
بقد ارتااب الجريمة يفرع المجني عليذ و يمسر أحد الجناة لضبطذ فيطل. عليذ أحد المجرمي  الآفري  

ة يقع لتسهيل فرار رصاصة فيقتلذ لاي يسهل الهرب لن سذ و لباقي ال اعلي  و الشراا   ف ي هذ  الحال
 الجاني أو أحد الشراا  في الجريمة.

  ضمان التخلص من العقوبةثالثا: 

    أ  تاو  جريمة القتل القمد قد ارتابت بغرض تفلي  ال اعلي  أو الشراا  م  عقوبة الجنحة
و يأتي ذلر إذا فرضنا أ  شفصاً قد ارتاب جنحة قتل فطأ بأ  دهس شفصا بسيارتذ ليلا عم توقف 

لي لت م   بسيارتذ ليت قد حال المصاب فوجد  قد فار. الحياة ف ار بأ  يغادر ماا  الجريمة تحت الظلام
و عندما أدار محرر سيارتذ للهرب فوجئ برجل الشرطة واق اً أمام مقدمة السيارة لمنقذ م  الققاب  

ليتفل  م  عقوبة الجنحة التحرر و لانذ لا يقبأ بذ و يسرع بسيارتذ قاصداً قتل الشرطي فيقتلذ عمدا 
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اعتقادا منذ أنذ هو الشاهد الوحيد الذي ياو  لذ دور في إعبات التهمة عليذ  و بالتالي في إلحا. الققوبة 
  .1بذ ع  جنحة القتل الفطأ

 : شروط التشديدالفرع الثالث

 ارتكاب جناية القتلأولا: 

ذا وصل فقل الجاني حد أ  السؤال الذي يطرح يف  فارة إ يجب ارتااب جريمة القتل هنا  اير
الشروع في القتل الذي لم تتحق. نتيجتذ لسبب يجهلذ الجاني إذا تحققت نتيجة الجنحة التي اا  ذلر 

 الشروع أساس لارتاابها. 

فيها اما أوردنا ذلر سابقا فإ  المشرع الجأائري لا ير  موجبا لت رقة بي  الجريمة التامة و الشروع 
 .2و يقاقب على الشروع في الجريمة بالققوبة المقررة للجريمة لو ارتابت تامة

 تكاب جنحة مستقلة عن جناية القتلار ثانياً: 

... إذا اا  الغرض منذ إما إعداد أو تسهيل أو تن يذ جنحة أو  2ال قرة  263لن  المادة بالرجوع 
 . 3يل أو تن يذ جنحة أو تسهيل فرار مرتابي الجنحة أو الشراا  أو ضما  تفلصهم م  عقوبتهاتسه

إ  ل ظ الن  هنا يشترط بما لا يدع مجالا للشر وجود جنحة ارتااب القتل  جل إعداد التحضير 
 لها أو  جل تسهيل وقوعها أو لتن يذها با ساس. 

ي ترض أ  تاو  الجنحة مستقلة ع  جريمة القتل المقتبر وسيلة لها أو لغرض و هذا المقنى 
تحقيقها  مع أ  الن  افترض أ  ياو  القتل لغرض إعداد أو تسهيل أو تن يذ الجنحة  و المقصود أ  
ااية القتل هو تحقي. تلر الجنحة  و مع ذلر فإنذ يشترط استقلال الجنحة بال عناصرها و ظروفها و 

 امها و أراانها  بمقنى أ  ياو  أصلها و منشأها فقل جنائي مستقل ع  فقل القتل.شروط قي

 ية القتل العمد و الجريمة الخرىالارتباط بين جناثالثاً: 

يقتضي هذا الشرط ا فير أ  ياو  بي  القتل و الجنحة رابطة سببية و قد أفصم المشرع ع  
اا  الغرض م  ارتااب جناية القتل القمد إما إعداد أو مضمو  هذ  القلاقة السببية حي  قال أنذ إذا 
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أو ضما  تفلصهم م   فيهاتسهيل أو تن يذ جنحة أو تسهيل فرار مرتابي هذ  الجنحة أو الشراا  
  .1عقوبتها

و معال ذلر قضية س.س التي طرحت على مجلس قضا  تبسة  و الذي انتهأ فيها الجاني فرصة 
ود أوجة فالذ وحدها في البيت فقام بقتلها م  أجل سرقة ما لديها م  مال  فهذا القتل وقع إعداد وج

..ع هي  263العانية م  المادة  رةقد بدأ في ارتاابها  فال قالارتااب جنحة السرقة التي لم يا  الجاني 
 .2التي اانت واجبة التطبي. إلا أ  قضاة مجلس تبسة لم يشيروا إليها أصلا

 العلة من تشديد العقوبة

اا  هنا هو الباع  المشي  و السي  الذي ينطل. منذ الجاني في ارتاابذ لجريمة القتل و إذا 
يستقمل مصطلم النصاحي  المشرع لم يشر إلى ذلر فهو لا يقتد بالبواع  و لا  هذا يستفل  م  ل ظ 

   . 3 إذا اا  الغرض منذ .. 
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 المبحث الرابع: الظروف المشددة لجريمة القتل العمد بالنظر إلى صفة المجني عليه

القاعدة القامة أ  عقوبة القتل البسيط هي السج  المؤبد إذا اا  الشف  المجني عليذ إذا اانت 
عليذ في هذ  الحالة ظرفاً مشدداً  فأصبحت جناية قتل أحد أصول الجاني  فتصبم ص ة اب  المجني 

..ع   285ا صول  و هذا هو الوصف الذي منحذ إياها المشرع الجأائري م  فلال ن  المادة 
 بذلر جريمة فاصة بذاتها و ااملة في تقري ها و هذا ما سوف نتطر. إليذ في المطلب ا ول.فأصبحت 

و الصورة المقابلة لهذا الوصف هي قتل ال روع  الذي سنتطر. إليذ في المطلب العاني  و الذي 
جريمة ع و إ  انا بتتبقنا لمواد قانو  الققوبات لا نجد ما يوحي لذلر  و أ  المشرع جقل م  قتل ال رو 

  قتل مشددة بالنظر إلى ص ة المجني عليذ و هو ال رع.

 المطلب الول: قتل الصول

أو ا م أو أي م  ا صول ..ع  قتل ا صول هو إأها. روح ا ب  258تن  المادة 
 الشرعيي  .

 الفرع الول: تعريف جريمة قتل الصول

 .1و أمذ أو أحد أصولذ ..ع   لا عذر إطلاقاً لم  يقتل أبا  أ 282تن  المادة   

هو إأها. روح ا ب أو ا م أو أحد ا صول  258إذ  فقتل ا صول وف. ما تشير إليذ المادة 
على جناية قتل ا صول با عدام  و إذا اا   261الشرعيي  م  جهتي ا م و ا ب  و تقاقب المادة 

 قانونية المف  ة  اما سب. بيانذ.ار الالجاني لا يست يد م  ا عذ

و علة التشديد للققوبة هذا هو رابطة القرابة الشديدة بي  الجاني و المجني عليذ  هاتذ القرابة 
المبنية على أواصر المحبة و الود و الانتما  و هي أواصر لا يما  للإنسا  أ  يتنار لها  نها تشال 

قة ا م و ا ب بالاب  ليست اغيرها م  القلاقات ا نسانية  و أصول شفصيتذ و نمائذ و انتمائذ  فقلا
الجاني الذي يقوم ب صم روابط هاتذ القلاقة بجريمة القتل لا يما  أ  يوصف إلا أنذ مجرم فطير  نذ 

 قام بقتل أصلذ  فهو أفطر على اير ّ  نذ هانت عليذ حياة أصولذ فحياة الغير تاو  أهو .

و المجني عليذ با ضافة لال الروابط التي تجمقهما فهنار رابط آفر ضف إلى ذلر أ  الجاني 
      و هو رابطة الأما  و الماا   فالجاني أعلى درجة م  ا همية و قد يقد سببا م  أسباب التشديد  

يقطنا  ن س الماا  و حتى إذا اانا لا يقطنا   و المجني عليذ عادة لا ياادا  ي ترقا   نهما في الغالب
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مرتبطة بسهولة إقدام الجاني لاقترافذ للجريمة في ظل اطمئنا  المجني عليذ  س الماا  فإ  علة التشديد ن
 .1و إليذ و عدم اتفاذ  الاحتياطات اللاأمة و الطريقة في منأل المجني عليذ و بوسائلذ الفاصة

ل المشرع الجاني بفلاف مقصود   فإذا سهل على الجاني م  مقتضى الحال أ  يقامو اا  
و إذا اانت للجاني ااية يرتئيها م  عدوانذ على ارتااب الجريمة وجب على المشرع تشديد عقوبتها  

 أصلذ بالقتل وجب على المشرع عدم تماينذ منها.

 771.34رقم  و قد أادت المحامة القليا في قرار صادر م  الغرفة الجنائية ا ولى في الطق 
على أنذ ياو  عنصر ا بوة ظرفا مشددا في جناية قتل ا صول  و بهذ  الص ة  1984-05-29بتاريخ 

م  قانو  ا جرا ات الجأائية إلا  305يجب أ  ياو  محل سؤال مستقل و مميأ طبقا لمقتضيات المادة 
 . 2اا  باطلا و ترتب على ذلر بطلا  الحام المبني عليذ

إلا أ  المشرع لم ياتفِ  و اما سب. و أ  ذارنا بجقل ص ة اب  المجني عليذ بجريمة القتل 
ظرفا مشددا يرفع م  الققوبة فحسب  و إنما قرر أ  هذ  الص ة تضقنا أمام نموذع فا   أي أ  م  

 عمد إلى قتل أصول. شأ  هذا الظرف أ  اير وصف الجريمة م  قتل

 الفرع الثاني: شروط تحقق جناية قتل الصول

بجميع عناصر  عمدي لتحق. ظرف ا صول يجب أ  يتوفر شرطي  أحدهما أ  يرتاب قتل 
 القانونية  و عانيهما قيام ا بوية ما بي  القاتل و الضحية.

 الشرط الول: أن يرتكب قتل عمدي 

  عمة قتل عمداً أو الشروع فيذ  فإذا أفضى هذا الاعتدا  فيجب في جريمة قتل ا صول أ  ياو 
إلى وفاة المجني عليذ اانت جريمة القتل تامة  أما إذا لم تتوفر الضحية رام الاعتدا  عليها فتاو  أمام 

 شروع في جناية قتل ا صول.

  عدمذ و ال قذ و القضا  مت . على أ  الجريمة تقوم بغض النظر ع  اقترافها بسب. ا صرار م
و لذلر لو فرضنا أ  جناية قتل ا صول اانت ع  سب. إصرار فإ  ذلر لا يؤعر على الققوبة و أنذ 

 ليس لاأماً على محامة الجنايات أ  تطرح أسئلة حول سب. ا صرار لا تاو  باطلة.
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 الشرط الثاني: العلاقة البوية 

وح ا ب أو ا م أو أي م  ..ع بقولها  إأها. ر  258هو وارد في ن  المادة  و هذا ما
 ا صول الشرعيي  .

 ي لا تقترف إلا فالملاحظ أ  المشرع الجأائري يأفذ بالشريقة ا سلامية في ا حوال الشفصية و ه
الا الة   أعر لما يسمى في الشرائع ا وروبية بالقرابة الطبيقية و لا التبني و بالقرابة الشرعية  و لا يوجد

لذلر فإ  ال قذ الجأائري يجمع على أ  هذا الظرف المشدد لا يطب. إلا في حالة القرابة الطبيقية لا 
 التبني.

  و يترتب على ذلر أ  القرابة التي يجب توافرها هي القرابة المباشرة  أما قرابة الحواشي فلا تؤلف
..ع  و لهذا فلا سبيل لتشديد الققوبة في جريمة القتل  258عليذ في المادة الظرف المشدد المنصو  

القمد الذي يقع بي  ا أواع أو الأوجات و بي  ا فوة و ا فوات أو بي  ا عمام  و هذا ما يجبرنا 
للتحد  ع  الغلط في شف  المجني عليذ الذي اا  يراد قتلذ أو أفطأ في التصويب  فلا يقتبر الظرف 

  . 1شدد متوفراً و إنما يقاقب ال اعل على أساس جريمة قتل عمد فقطالم

 الفرع الثالث: إثباته و بيانه في الحكم

تفضع مسألة إعبات أ  المجني عليذ هو أصول الجواني لتقودير القاضوي   نهوا مسوألة موضووعية  
 عبات اشهادة الشوهود و ايرهوا مو  القورائ  التوي نصوت عليهوا مدونوة بحي  يستقي  القاضي باافة طر. ا

 قانو  ا سرة فيما يف  إعبات النسب اا قرار و البينة.

إلا أنووذ و فووي الحالووة التووي يوودفع فيهووا المووتهم أمووام محامووة الجنايووات بأنووذ لوويس ابوو  المجنووي عليووذ 
قي  عليذ في هذ  الحالة أ  يوقف ال صول فوي )إناار ص ة البنوة( فهنا ياو  القاضي أمام مسألة فرعية يت

 الدعوة الجنائية )ا صل( إلى ااية ال صل في المسألة ال رعية )الدفع(.

       258و متوووى عبوووت لقاضوووي الموضووووع أ  المجنوووي عليوووذ هوووو أحووود أصوووول الجووواني طبقوووا للموووادتي  
ملوووووف رقوووووم  1993-06-22 ..ع  و قووووود قضوووووت المحاموووووة القليوووووا فوووووي قرارهوووووا الصوووووادر بتووووواريخ 261و 

أنوذ إذا انووا أمووام حالوة المووتهم بالقتوول موع سووب. ا صوورار و الترصود  فإنووذ لابوود مو  طوورح سووؤالي   103527
متميوووأي  إلوووى القضووواة و المحل وووي  الماووووني  لمحاموووة الجنايوووات  ا ول حوووول القتووول القمووود  و العووواني حوووول 

الطرح سوؤالي  اوذلر فيموا يتقلو. بجريموة قتول ظرف سب. ا صرار و الترصود  فهوذا لا يقنوي أننوا ملأموو  بو
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ا صول  إذ أنذ سؤال واحد يا ي للقضاة في التهمة بااملها  مع أنذ لا يقع تحت طائلة البطلا  في حالوة 
 .1طرح سؤالي ت ا ول حول القتل القمد و العاني يتقل. بصلة القرابة

 ل الفروع.المطلب الثاني: قت

ع وبوووذلر اقتصووور .. 258ريموووة قتووول ا صوووول فوووي الموووادة إذا اوووا  المشووورع الجأائوووري قووود تقووورض لج
التشديد على قتل ا صول دو  ال روع إلا أ  هنار رأي ير  أ  قتل ال روع يقد ظرفا مشددا لجريموة القتول 

 القمد.

حي  ير  إلى أ  المشرع الجأائري تناول قتول ال وروع فوي 2وهو رأي الداتور إسحا. إبراهيم منصور 
. ع والتوي تون  علوى  272ي نو  الموادة   المتقل. بأعمال القنف القمدية فوالقسم ا ول م  هذا القانو 

أنذ  إذا اا  الجناة هم أحد الوالدي  أو ايرهما م  ا صوول الشورعيي  أو أي شوف  آفور لوذ سولطة علوى 
 ..ع بي  حالتي   و هذا ما سنتطر. إليذ في ال رع ا ول. 272يتولى رعايتذ  وقد ميأت المادة الط ل أو 

 الفرع الول: حالات قتل الفروع

  الحالة الولى

إذا اا  ال رع تجاوأ س  السادسة عشرت فير  أنذ يجب أ  تطب. القواعد القامة فلا تطب. الموادة 
وتاووو  عقوبووة السووج  المؤبوود  وفووي حالووة مووا توووافر ظوورف قووانوني  263/03 . ع بوول تطبوو. المووادة 272

 مشدد اسب. ا صرار والترصد. أو ايرها م  الظروف المشددة فتطب. عقوبة ا عدام.

 الحالة الثانية

الجريمووووة فيطبوووو. عليهووووا نوووو  المووووادة  ارتاووووابإذا اووووا  ال وووورع لووووم يبلوووو  سوووو  السادسووووة عشوووور وقووووت 
 دام. والمبرر هو سلطة ا صل على ال رع.. ع وهي عقوبة ا ع 272/04

 قتل الفروع ظرفا مشددا عتبارامدى الفرع الثاني: 

فإنووذ بووالنظر إلووى  ظرفووا مشووددا لجريمووة القتوول القموودي  قتوول ال ووروع اعتبوورإذا اووا  الوورأي السوواب. قوود 
ة القتول القمود بالقرابوة فوي جريمو التشريع الجأائري يبدو أنذ ضي. م  مجال تطبي. الظرف المشودد المتقلو.

على قتل ا صول فقط دو  قتل ال روع. با ضافة إلى أ  المشرع قد تناول الظورف المتقلو. بقتول  واقتصر
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وتناولذ بصيغة الضرب والجورح  272/04ال روع في القسم المتقل. بأعمال القنف القمدية وهذا في المادة 
 .1القمد الم ضي إلى الوفاة دو  قصد إحداعها

سنة  20سنوات إلى  10. ع وعقوبتها السج  م   264فالمبدأ أ  هذ  الجريمة جناية طبقا للمادة 
 وتشدد في حالة اقترانها بظرف مشدد وتصل عقوبتها إلى ا عدام. 

يهوا أو سنة والجواني مو  ا صوول أو مو  لهوم السولطة عل 16إذا اا  الضحية قاصرا لم يتجاوأ س  
. ع وير  بقض الشوراح أ  يقتصور الحاوم با عودام علوى جنايوة قتول  272/04يتولى رعايتها طبقا لمادة 

 وعليوذ فوولا 2 بعدددم القصداص علددى الوالدد فدي ولددد للمبوودأ الشورعي القاضوي    احترامواا صوول دو  ال وروع 
قتل ال روع ظرفا مشددا فاصة إذا علمنا أ  القاعدة في الن  الجأائوي  واعتباريما  ا فذ بالرأي الساب. 

هي الت سير الضي. وهذا الذ في إطار صالم المتهم و مبودأ الشورعية الوذي يمنوع القاضوي مو  التوسوع فوي 
 .3تطبي. النصو  الجأائية
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 خلاصة الفصل

و فووي ا فيوور يتبووي  لنووا أ  مووا سووب. دراسووتذ فووي هووذا ال صوول أ  جريمووة القتوول هووي ا اعوور ت شووياً     
و انتشارا في الوقت الحاضر  فمنها القتل الفطأ و القتل القمد  و لقل هذ  ا فيرة هي التي سوب. شورحها 

أ  تطب. عقوبة ا عدام لمرتابي هذا النوع م  الجرائم معول القتول موع ت صيلا في هذا ال صل  لذلر يجب 
 سب. ا صرار و الترصد و القتل بالسم و اذلر قتل ا صول لل روع إلى اير ذلر م  الجرائم.

لووذا نسووتنتج أ  التشووديد المتقلوو. بجريمووة القتوول قوود تضووم  نوووعي  موو  التشووديدت همووا ظووروف تشووديد 
 عية.شفصية و ظروف تشديد موضو 

و اوذلر الظوروف المتقلقوة بالشوف  فوي حود إذ يقتبر م  الظروف الشفصوية موعلا علاقوة القرابوة 
 بتشديد الققوبة على المتهم نظرا لفطورتها.ذاتذ اتوفر ظرف ا صرار و صغر الس  بما يقتضي ا مر 

بال قول أما ع  الظروف الموضوعية فتام  في أنها تتصل بالرا  المادي للجريمة  و التوي تلحو. 
المجرد لاو  هذا ا فير قد يتصل بالوسيلة المسوتقملة و الماوا  و الأموا  الوذي ارتابوت فيوذ جريموة القتول 

 و تشديد الققوبة ي وقذ حول ما إذا اا  الجاني عالماً أو لا يقلم بهذ  الظروف. 
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  إن ظروف التشديد و التخفيف في جرائم القتل من أهم المواضيع التي يجب أن تعنى بالدراسة 
ة التي تحتويها، و هذه الدراسة بقدر بساطتها تبرز هذه الأهمية، و حتى لا نعيد و الاهتمام، نظراً للأهمي

ما سطّر في صلب الموضوع، و كخلاصة إجمالية عن نتائج البحث، سواءً التي توصلنا إليها في إطار 
  أو من خلالها في عدة نقاط، و من أهم هذه النتائج التي نقف عندها:البحث 

استتبع في كل الظروف المشددة لجريمة القتل العمد تغليظ العقوبة، و إن المشرع الجزائري  -
هي الإعدام، و ذلك ردعاً للخطورة الكامنة في نفس الجاني، و انحطاطه الخلقي و غدره و 
جبن مشاعره باستعماله أبشع الوسائل التي تتمّ بوحشية تأباها الإنسانية، بل و تدل على 

ن في ذلك إرضاء لمشاعر المواطنين و تحقيق للعدالة انعدام الضمير الانساني، كما أ
باعتبار هذا المجرم عضو فاسد في المجتمع لابد من بتره و ذلك لاستخفافه بأرواح الناس 

 لحد اللامبالاة و آية استهتاره هو إمعانه في الإجرام.
لا بوجود كذلك عندما يتعلق الأمر بجناية قتل الأصول باعتبار أن الفرع ما كان ليوجد إ -

الأصل، و الأصل هو علة وجود الفرع في الحياة، فإن تنكّر الفرع لأصله و وصول خطورته 
الإجرامية في نفسه الشريرة يستحق الإعدام، و العكس صحيح في علاقة الأصل، و هو 
 الجاني بفرعه المجني عليه، المفروض أن تلك العلاقة ناجمة عن الحب و الحنان و العطف.

فهي د من شمول النص الأبناء بالكفالة، و هؤلاء الأبناء من حيث كيفية معاملتهم كما يستبع -
لا تختلف عن معاملة الأبناء الشرعيين حتى أن بعض الجرائم قد تقوم في حق من يسيء 
لأبناءه بالكفالة أو يعرضهم للخطر أو يتركهم دون أساسيات الحياة، ذلك أن الكفالة أساسها 

زاماً من جانب واحد بالإضافة أنها ثابتة بحكم القضاء و لهذا فنحن العقد فهي تتضمن الت
نستغرب عدم معاملة الأبناء في الكفالة معاملة الأبناء الشرعيين هنا لأن منطق التجريم لن 

 يختلف و حكمة التشديد أيضا لا تختلف.
الحالة النفسية  أما فيما يخص الأعذار القانونية المخففة لجريمة القتل العمد، راعى المشرع -

للجاني، ففي قتل الأم لابنها حديث العهد بالولادة أن الأم تحنو على وليدها بالغ الحنان، و 
هي لا ترتكب هذه الجريمة إلا تحت وطأة ظروف مريرة، و قدر تلك الآلام النفسية، أما في 

لمفاجأة و ظرف تلبس أحد الزوجين بالزنا، أن الجاني لا يستطيع ضبط مشاعره لاصطدامه با
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لضبط نفسه نتيجة  الخيانة و الزوجية للطرف الآخر، فلا يتمالك شعوره، إذ يفلت منه الزمان
 للإثارة.

و على ضوء هذه الدراسة نأمل أن يكون المشرع الجزائري حريصاً على تطبيق النص الكامل من 
ياة اليومية كثرة الجرائم قانون العقوبات عند عرض مسألة تخص جريمة القتل العمد، لأن ما نراه في الح

من هذا النوع، و جلّ القضايا التي تخص القتل و بالرغم من اشتمالها على ظرف التشديد إلا أنها لا 
 تسلط عقوبة الإعدام على المجرم.

و عليه، فكل من يقتل نفساً بغير حق يستوجب عقابه الدنيوي دون العقاب الذي ينتظره عند ربيه جهنم 
ي هذا الشأن يوجد الكثير من الآيات و الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على هذا خالداً فيها، و ف

 التجريم. 

قوله تعالى: " و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا 
 كتب عليكم القصاص في القتل".يسرف في القتل إنه كان منصورا" ، و قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا 
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 أولا: المصادر

 القرآن الكريم. -1
 القانونية: النصوص -2

المتضمن  1966يونيو  8الموافق لــ  1386صفر  18المؤرخ في  166/156الأمر رقم  -
 ق.ع.

و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  1966يونيو  6المؤرخ في  65/166القانون رقم  -
 الجزائري المعدل و المتمم.

 قانون العقوبات المصري. -
 قانون العقوبات الفرنسي. -

 ثانيا: المراجع

 كتب:ال -أ
ر هومة ، دا1ج ، 15قانون الجزائي الخاص، الطبعة الوجيز في ال الدكتور أحسن بوسقيعة، .1

 .2013 للنشر و الطباعة، الجزائر،
قديد عدنان، ظروف الجريمة في التشريع الجنائي الجزائري، دار هومة للنشر و الطباعة،  .2

 ، الجزائر.2017
البحث في جرائم القتل في الشريعة الإسلامية و الإثبات و خطة مصطفى محمد الدغيدي،  .3

 .2007القانون الجنائي، 
 ، الجزائر.2006حسين فريحة، شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  .4
، الديوان الوطني للأشغال 1، ط 1جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، ج .5

 لجزائر.، ا2002التربوية، 
سليمان النحوي شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأول، جرائم الاعتداء على الأفراد،  .6

 .2019دار الضحى للنشر و الطباعة، الجزائر، 
إسحاق إبراهيم منصور. شرح قانون العقوبات الجزائري جنائي خاص. ديوان المطبوعات  .7

 .1988الجامعية. الطبعة الثانية.
 .3مد الفاضل. الجرائم الواقعة على الأشخاص. ط مح .8
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 نظرية القسم الخاص الجزء الأول جرائم الاعتداء على الأشخاص الدار الجامعية. ،جلال ثروت .9
 أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية. .10
ة الشريعة الاسلامية،  دار الجامعة حسن المحمدي : القتل بسبب الزنا بين القوانين الوضعي .11

 .2006 الجديدة للنشر
 . 6الدكتور رؤوف عبيد، جرائم اعتداء على الأشخاص والأموال ط  .12
 جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية  الجزء الخامس. .13
  عبد الخالق النواوي، جرائم القتل في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. .14
 .2003وعة القضائية، قرص مضغوط، الموس .15

 المذكرات الجامعية:  -ب
شفارة لخضر: الظروف المشددة والمخففة لجناية القتل العمد وأثرها،  مذكرة التخرج لنيل إجازة  .1

 المدرسة للعليا للقضاء في المسؤولية الجزائية.
في القانون الجزائري ، نوال عبد اللاوي، الظروف المشددة و الأعذار لجريمة القتل العمد  .2

 .12مذكرة التخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء ، الدفعة 
 المجلات:  -ج

 .1989، 1المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد  .1
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